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  لجنة السكان والتنمية

  الدورة السادسة والأربعون 
  ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦-٢٢

  * من جدول الأعمال المؤقت٤البند 
مناقـــشة عامـــة بـــشأن الخـــبرة الوطنيـــة في 

الاتجاهـات الجديـدة في     : المسائل السكانية 
        الجوانب الديمغرافية: الهجرة

المي لمكافحة الاتجار بالنساء، وهو منظمة غـير        بيان مقدم من التحالف الع        
  حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـاً للفقـرتين       

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 
  

  *  E/CN.9/2013/1. 
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  البيان    
دية والاجتماعيـة، بلـغ عـدد المهـاجرين الـدوليين في عـام              وفقا لإدارة الـشؤون الاقتـصا       
وكـان نـصفهم تقريبـا مـن النـساء، وهكـذا            . في المائة من سكان العـالم      ٣,١، ما نسبته    ٢٠١٠

، ٢٠٠٩وعلاوة على ذلك، ووفقـا لتقريـر التنميـة البـشرية لعـام              . كان الأمر منذ عقود عديدة    
 مليــون ٧٤٠عــدد مهــاجري الــداخل زهــاء  غالــصادر عــن برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، بلــ

وبذلك يبلغ مجموع المهاجرين نحو بليون شخص، أو واحـد مـن كـل سـبعة أشـخاص              . مهاجر
ويـدعم المهـاجرون الوظـائف      . من سكان الأرض يعيش حاليا خا رج بلـده أو منطقتـه الأصـل             
ك الـدولي، قُـدّرت     ووفقا للبن . الاقتصادية الأساسية ويعززون المنافسة في العديد من القطاعات       

 بليــون دولار في ٤٠٠ يربــو عــن  قيمــة تــدفقات التحــويلات العالميــة إلى البلــدان الناميــة بمــا      
  .، كما أنها لم تتأثر بالفعل كثيرا بالأزمة الاقتصادية٢٠١٢ عام

وعلـى الـرغم مـن أن الـروابط         . فالمهاجرون يتنقلون على الدوام بحثـا عـن حيـاة أفـضل             
وابط معقـدة، فـإن الهجـرة، الدوليـة والداخليـة علـى حـد سـواء، تـؤثر في                    بين الهجرة والتنمية ر   

ــؤثر في الهجــرة    ــة ت ــا أن التنمي ــة كم ــة للمهــاجرين    . التنمي ــيح الهجــرة فرصــا في مجــال التنمي وتت
أنفسهم، ولأسرهم المعيشية وللمجتمعات المحلية والبلدان التي يغادرونها وكـذلك للمجتمعـات            

النــسبة للنــساء المهــاجرات بوجــه خــاص، لاحــظ الأمــين العــام أن  وب. والبلــدان الــتي يقــصدونها
ــرأة    ” ــتمكين الم ــة ل ــصبح تجرب ــة يمكــن أن ت ــاد عــن   : الهجــرة الدولي ــرأة الابتع ــستطيع الم حيــث ت

الأوضاع التي تكون خياراتها محدودة فيهـا والـذهاب إلى حيـث تـستطيع أن تمـارس قـدرا أكـبر                    
قـق بـذلك منفعتـها الشخـصية، فـضلا عـن منفعـة              من الاستقلال الـذاتي في حياتهـا الخاصـة، وتح         

  ).A/66/212 (“أسرتها ومجتمعها المحلي
ومـن المتوقـع أن     . وتمثل الهجرة الدولية عنـصرا هامـا مـن عناصـر الـديناميات الـسكانية                

وقــد بلغــت . ٢٠٥٠ بلايــين نــسمة بحلــول عــام ٩يبلــغ عــدد الــسكان في العــالم مــا يزيــد عــن  
ة في نصف الكـرة الـشمالي مـستويات منخفـضة أو هـي آخـذة                معدلات الخصوبة في بلدان عد    

ومــن المتوقــع أن . في الانخفــاض، كمــا تــزداد فيهــا شــيخوخة الــسكان وتــنكمش القــوة العاملــة 
يكون معظم النمـو الـسكاني في المـستقبل في نـصف الكـرة الجنـوبي، وسـيتركز في أقـل البلـدان                       

فروق الأقتـصادية بـين العـالم المتقـدم والعـالم      وتؤكـد هـذه الحقـائق الديمغرافيـة، مقترنـة بـال           . نموا
  .النامي أن الهجرة الدولية ستستمر في الزيادة وأنها ضرورية

ــر ا        ــون لخطــ ــاجرون معرضــ ــصبح المهــ ــرة، يــ ــاق في الهجــ ــة الإخفــ ــار لاوفي حالــ تجــ
  .والاستغلال والاعتداء
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، بـل وكـذلك      لـيس فقـط المنـافع الماليـة        -وغالبا ما يتم تجاهل المنـافع المحتملـة للـهجرة             
 على حساب تصدي العدالة الجنائية للـهجرة بهـدف وقـف الهجـرة غـير                -الاجتماعية والثقافية   

وتعزيز أمن الحدود يزيـد مـن المخـاطر في عمليـة الهجـرة، لا سـيما في              . القانونية وحماية الحدود  
هـاجرون  ونتيجـة لزيـادة الرقابـة وتعزيـز الأمـن علـى الحـدود يتكبـد الم                . حالة النساء المهاجرات  

ونتيجـــة . رســـوما أعلـــى بـــدفعونها للـــسماسرة ويلجـــؤون إلى اتبـــاع مـــسالك أكثـــر خطـــورة  
للسياسات الحدودية التقييدية تنشأ فئة من الناس تكـون معرضـة لخطـر الاسـتغلال عنـد العبـور                   

 عمال مُجرّمون لا حقوق لهـم وبإمكـان صـاحب العمـل أن يفـصلهم عـن              -وفي مكان العمل    
  .العمل متى شاء

وعلى الرغم من ندرة البيانـات وعـدم        . تجار بالبشر في سياق هجرة العمالة     لادث ا ويح  
دقتها في أحيان كثيرة، تشير التقارير إلى ارتباط الإتجار بالبشر بالزيادة في الطلب علـى العمـال                 

وتعتمـد  . المهاجرين في سوق العمل الدولية، بمـا في ذلـك في القطاعـات المحميـة بقـوانين العمـل                  
 أســواق العمــل إلى حــد كــبير في بعــض بلــدان المقــصد علــى العمــال المهــاجرين، ســواء   بالفعــل

للعمل بصورة دائمـة أو تناوبيـة أومؤقتـة لمـلء الوظـائف الـشاغرة الـتي لا يرغـب مواطنـو تلـك                        
وعلاوة على ذلك، فـإن شـيخوخة الـسكان تزيـد مـن الطلـب علـى العمالـة                   . البلدان في شغلها  

  .ين إلى المعالين في تلك البلداننظرا لانخفاض نسبة العامل
ولذلك يشهد العالم اليوم من ناحية أن الحكومات في بلدان المقـصد تتـصدى للـهجرة                  

القانونية وتشدد الرقابة على الحدود، وغالبا ما تبرر هـذه الاجـراءات خطـأ بالقـضـاء علـى          غير
أمـا حكومــات بلــدان المنـشأ، مــن ناحيـة أخــرى، فهــي حريـصة علــى تــشجيع     . الإتجـار بالبــشر 

والـسياسات  . الهجرة إلى الخارج، نظرا لأن تحويلات المهاجرين تزيد في ناتجهـا المحلـي الإجمـالي              
  . الحكومية هي التي تقرر حجم الهجرة عبر القنوات القانونية

يـواجهن دائمـا أشـد     لجنوبي،والنساء المهاجرات، لا سيما القادمات من نصف الكرة ا    
الحواجز القوانونية صرامة، بما في ذلك ما يتعلق منـها بالوصـول علـى قـدم المـساواة إلى التعلـيم                     

وغالبـا مـا تلجـأ الـسلطات علـى          . الرسمي، وحرية التنقـل والحـصول علـى وضـع قـانوني كامـل             
سين وتقييـد تنقـل المـرأة،       الحدود، التي تطبق معايير الدخول الرسمية، إلى عدم المساواة بـين الجن ـ           

ولـذلك فــإن سياســات الهجـرة تــديم عــدم   . وهـي ممارســات تواجههــا بالفعـل في بلــدها الأصــل  
المساواة التي تـشكو منـها المـرأة في سـوق العمـل، وتعكـس بـذلك تقـسيم العمـل الـدولي وفقـا                         

  .لنوع الجنس والعرق
أدنى حـد ممكـن،     وعلى الرغم من إحراز بعض التقـدم في خفـض تكـاليف الهجـرة إلى                  

. تزال البرامج الـتي تـوفر التـدريب المفيـد وتحمـي حقـوق العمـال المهـاجرين في طـور البدايـة                       لا
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فالعمال المهاجرون يدفعون رسوما مشطة، ويعملون في أماكن لا يتلقون فيهـا التـدريب الجيـد             
ــون ضـــحية            ــهم عنـــدما يقعـ ــن يـــدافع عنـ ــا لا يجـــدون مـ ــد، وغالبـــا مـ ــى عملـــهم الجديـ علـ

  . والاعتداء لالالاستغ
ــدولي لحقــوق         ــادئ الأساســية المكرســة في القــانون ال ــز هــو مــن المب ــدأ عــدم التميي ومب
فالحكومــات عليهــا التــزام واضــح بــاحترام وحمايــة وإعمــال حقــوق الإنــسان لجميــع   . الإنــسان

وكمـا أشـار إلى ذلـك المقـرر الخـاص المعـني بحقـوق الإنـسان                 . الأفراد، بمـا في ذلـك المهـاجرون       
جرين في العرض الذي قدمه للجنة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، فـإن أخـشى مـا يخـشاه                 للمها

  .المهاجرون غير القانونيين هو تعرضهم للعنف أو عدم منع الدولة لذلك العنف
ودول المقصد مسؤولة عـن منـع الخطابـات المناهـضة للـهجرة الـتي يتولـد عنـها العنـف                       

تجـار بالبـشر    لا الظروف المشجعة على تهريب المهاجرين وا      فهي التي تهيء أيضا   . ضد المهاجرين 
وفي معظم الحالات ترد الدول على العنف بأشـد منـه وتُجـرّم المهـاجرين، وتحـرمهم                 . أو تقبلها 

  . من حقوقهم علما بأن الهجرة غير القانونية ليست جريمة
لقــوانين إن مواجهــة الهجــرة مــن خــلال فــرض الرقابــة التقييديــة علــى الحــدود وإنفــاذ ا   

مناقضة لموجات الهجرة التي تحركها دوافع ديموغرافية والتي تلـبي الاحتياجـات الإنمائيـة للأفـراد                
إننا في حاجة إلى المهاجرين ولكننا غالبا ما نـشوه صـورتهم ونُجـرّمهم فنفـاقم بـذلك                . ولبلداننا

أن نجـد طريقـة    وبدلا من ذلك، ينبغي لنـا       . تجار بالبشر لاخطر انتهاكات حقوق الإنسان مثل ا     
إيجابية لمواجهة الهجـرة، طريقـة تعتـرف بأهميتـها في التنميـة وتـضعها في صـميم الاسـتراتيجيات                    

والهجــرة تتــأثر بالعديــد مــن الغايــات الــتي تتناولهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة،  . الإنمائيــة للــدول
مة البيئيـة، والتعلـيم     وتؤثر فيهـا، بمـا في ذلـك الأهـداف المتعلقـة بالقـضاء علـى الفقـر، والاسـتدا                   

ونظرا لأن الهجرة مـسألة تتـصل بالعديـد         . الشامل، والمساواة بين الجنسين وصحة الأم والطفل      
من القضايا الإنمائية، يجب معالجتها على الوجه المطلوب في خطة الأمم المتحدة للتنمية لمـا بعـد                 

  .٢٠١٥عام 
نـسبة للمهـاجرين، ومـن ثمّـة فـإن        بيد أنه ينبغي إدراجها فيهـا بطريقـة مفيـدة وفعالـة بال              

ويجـب  . المهاجرين والناجون من الإتجار بالبشر هـم أول مـن يجـب استـشارتهم في هـذا الـصدد                  
ــة        ــسياسات المتعلق ــشاركوا في وضــع ال ــة الهجــرة أن ي ــصلحة في عملي ــع أصــحاب الم ــى جمي عل

تجـار بالبـشر    لاوالطريقـة الوحيـدة لمنـع ا      . بالهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر، وتنفيـذها ورصـدها       
هــي اعتمــاد نهــج تــشاركي قــائم علــى حقــوق الإنــسان في جميــع الــسياسات المتعلقــة بالتنميــة     

  .والهجرة والعمل
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	وتمثل الهجرة الدولية عنصرا هاما من عناصر الديناميات السكانية. ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان في العالم ما يزيد عن 9 بلايين نسمة بحلول عام 2050. وقد بلغت معدلات الخصوبة في بلدان عدة في نصف الكرة الشمالي مستويات منخفضة أو هي آخذة في الانخفاض، كما تزداد فيها شيخوخة السكان وتنكمش القوة العاملة. ومن المتوقع أن يكون معظم النمو السكاني في المستقبل في نصف الكرة الجنوبي، وسيتركز في أقل البلدان نموا. وتؤكد هذه الحقائق الديمغرافية، مقترنة بالفروق الأقتصادية بين العالم المتقدم والعالم النامي أن الهجرة الدولية ستستمر في الزيادة وأنها ضرورية.
	وفي حالة الإخفاق في الهجرة، يصبح المهاجرون معرضون لخطر الاتجار والاعتداء والاستغلال.
	وغالبا ما يتم تجاهل المنافع المحتملة للهجرة - ليس فقط المنافع المالية، بل وكذلك الاجتماعية والثقافية - على حساب تصدي العدالة الجنائية للهجرة بهدف وقف الهجرة غير القانونية وحماية الحدود. وتعزيز أمن الحدود يزيد من المخاطر في عملية الهجرة، لا سيما في حالة النساء المهاجرات. ونتيجة لزيادة الرقابة وتعزيز الأمن على الحدود يتكبد المهاجرون رسوما أعلى بدفعونها للسماسرة ويلجؤون إلى اتباع مسالك أكثر خطورة. ونتيجة للسياسات الحدودية التقييدية تنشأ فئة من الناس تكون معرضة لخطر الاستغلال عند العبور وفي مكان العمل - عمال مُجرّمون لا حقوق لهم وبإمكان صاحب العمل أن يفصلهم عن العمل متى شاء.
	ويحدث الاتجار بالبشر في سياق هجرة العمالة. وعلى الرغم من ندرة البيانات وعدم دقتها في أحيان كثيرة، تشير التقارير إلى ارتباط الإتجار بالبشر بالزيادة في الطلب على العمال المهاجرين في سوق العمل الدولية، بما في ذلك في القطاعات المحمية بقوانين العمل. وتعتمد بالفعل أسواق العمل إلى حد كبير في بعض بلدان المقصد على العمال المهاجرين، سواء للعمل بصورة دائمة أو تناوبية أومؤقتة لملء الوظائف الشاغرة التي لا يرغب مواطنو تلك البلدان في شغلها. وعلاوة على ذلك، فإن شيخوخة السكان تزيد من الطلب على العمالة نظرا لانخفاض نسبة العاملين إلى المعالين في تلك البلدان.
	ولذلك يشهد العالم اليوم من ناحية أن الحكومات في بلدان المقصد تتصدى للهجرة غير القانونية وتشدد الرقابة على الحدود، وغالبا ما تبرر هذه الاجراءات خطأ بالقضـاء على الإتجار بالبشر. أما حكومات بلدان المنشأ، من ناحية أخرى، فهي حريصة على تشجيع الهجرة إلى الخارج، نظرا لأن تحويلات المهاجرين تزيد في ناتجها المحلي الإجمالي. والسياسات الحكومية هي التي تقرر حجم الهجرة عبر القنوات القانونية. 
	والنساء المهاجرات، لا سيما القادمات من نصف الكرة الجنوبي، يواجهن دائما أشد الحواجز القوانونية صرامة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالوصول على قدم المساواة إلى التعليم الرسمي، وحرية التنقل والحصول على وضع قانوني كامل. وغالبا ما تلجأ السلطات على الحدود، التي تطبق معايير الدخول الرسمية، إلى عدم المساواة بين الجنسين وتقييد تنقل المرأة، وهي ممارسات تواجهها بالفعل في بلدها الأصل. ولذلك فإن سياسات الهجرة تديم عدم المساواة التي تشكو منها المرأة في سوق العمل، وتعكس بذلك تقسيم العمل الدولي وفقا لنوع الجنس والعرق.
	وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في خفض تكاليف الهجرة إلى أدنى حد ممكن، لا تزال البرامج التي توفر التدريب المفيد وتحمي حقوق العمال المهاجرين في طور البداية. فالعمال المهاجرون يدفعون رسوما مشطة، ويعملون في أماكن لا يتلقون فيها التدريب الجيد على عملهم الجديد، وغالبا ما لا يجدون من يدافع عنهم عندما يقعون ضحية الاستغلال والاعتداء. 
	ومبدأ عدم التمييز هو من المبادئ الأساسية المكرسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. فالحكومات عليها التزام واضح باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع الأفراد، بما في ذلك المهاجرون. وكما أشار إلى ذلك المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في العرض الذي قدمه للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، فإن أخشى ما يخشاه المهاجرون غير القانونيين هو تعرضهم للعنف أو عدم منع الدولة لذلك العنف.
	ودول المقصد مسؤولة عن منع الخطابات المناهضة للهجرة التي يتولد عنها العنف ضد المهاجرين. فهي التي تهيء أيضا الظروف المشجعة على تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر أو تقبلها. وفي معظم الحالات ترد الدول على العنف بأشد منه وتُجرّم المهاجرين، وتحرمهم من حقوقهم علما بأن الهجرة غير القانونية ليست جريمة. 
	إن مواجهة الهجرة من خلال فرض الرقابة التقييدية على الحدود وإنفاذ القوانين مناقضة لموجات الهجرة التي تحركها دوافع ديموغرافية والتي تلبي الاحتياجات الإنمائية للأفراد ولبلداننا. إننا في حاجة إلى المهاجرين ولكننا غالبا ما نشوه صورتهم ونُجرّمهم فنفاقم بذلك خطر انتهاكات حقوق الإنسان مثل الاتجار بالبشر. وبدلا من ذلك، ينبغي لنا أن نجد طريقة إيجابية لمواجهة الهجرة، طريقة تعترف بأهميتها في التنمية وتضعها في صميم الاستراتيجيات الإنمائية للدول. والهجرة تتأثر بالعديد من الغايات التي تتناولها الأهداف الإنمائية للألفية، وتؤثر فيها، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، والاستدامة البيئية، والتعليم الشامل، والمساواة بين الجنسين وصحة الأم والطفل. ونظرا لأن الهجرة مسألة تتصل بالعديد من القضايا الإنمائية، يجب معالجتها على الوجه المطلوب في خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015.
	بيد أنه ينبغي إدراجها فيها بطريقة مفيدة وفعالة بالنسبة للمهاجرين، ومن ثمّة فإن المهاجرين والناجون من الإتجار بالبشر هم أول من يجب استشارتهم في هذا الصدد. ويجب على جميع أصحاب المصلحة في عملية الهجرة أن يشاركوا في وضع السياسات المتعلقة بالهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر، وتنفيذها ورصدها. والطريقة الوحيدة لمنع الاتجار بالبشر هي اعتماد نهج تشاركي قائم على حقوق الإنسان في جميع السياسات المتعلقة بالتنمية والهجرة والعمل.

